
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)226-2020-VR( :القرار رقم
)311-2018-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - غرامات - غرامة التأخير في السداد - غرامة التأخير بتقديم الإقرار - وجوب 
تقديم الإقرار الضريبي إلى الهيئة في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية 

- »المفرط أولى بالخسارة«.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في 
السـداد، وغرامة التأخير بتقديم الإقرار - أسـس المدعي اعتراضه على التسـجيل الذي تم 
مـن قِبـل الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بالخطأ، وفق الفترة الضريبية الشـهرية، رغم أنه 
مكلف بتقديم إقراراته بشـكل ربع سـنوي، وأن إيرادات المؤسسـة أقل من )40( مليون 
ريال - نص النظام ولائحته التنفيذية على أن عدم التزام المكلف بتقديم الإقرار الضريبي 
في ضريبة القيمة المضافة في المدة المحددة نظامًا يوجب توقيع غرامة عدم تقديم 
الإقـرار الضريبـي فـي الوقـت المحـدد، ونـص علـى أن عدم سـداد المكلف ضريبـة القيمة 
المضافـة المسـتحقة فـي موعدهـا المحـدد نظامًا توجب توقيع غرامـة عدم دفع ضريبة 
القيمـة المضافـة فـي الوقـت المحدد نظامًا - ثبـت للدائرة أن دفع المدعية بأنه مكلف 
بتقديـم إقراراتـه بشـكل ربـع سـنوي، وأن الهيئـة هـي مـن قامـت بتسـجيله بالخطـأ وفـق 
الفتـرة الضريبيـة الشـهرية لا يلغـي مخالفتهـا لأحـكام النظـام واللائحـة، وكان يسـتوجب 
علـى المدعيـة تقديـم إقراراتهـا الضريبيـة بشـكل شـهري إلـى حيـن تعديل الفتـرة الضريبية 
الخاصـة بهـا، وعماًل بالقاعـدة الفقهيـة »المفـرط أولـى بالخسـارة«. مـؤدى ذلـك: رفـض 
ـا وواجـب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان  الاعتـراض - اعتبـار القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

»المفرط أولى بالخسارة«. 	-

المادة )3/42(، )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/2هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الخميـس بتاريـخ )1441/11/25هــ( الموافـق )2020/07/16م(، اجتمعـت 
الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة 
الريـاض؛ وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالك مؤسسـة )...(، ضد الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم الدعـوى 

(V-2018-311) بتاريخ 2018/03/12م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( مالك مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم 
)...(، تقدم بلائحة دعوى، تضمنت اعتراضه على قرار المدعى عليها بفرض غرامة التأخير 
فـي الإقـرار بمبلـغ وقـدره )4,611.99( ريـالً، وغرامـة التأخيـر فـي السـداد، بمبلـغ وقـدره 
)4,611.99( ريـالً، بإجمالـي مبلـغ وقـدره )9,223.98( ريالً؛ حيث جاء فيها »الاعتراض على 
غرامـة التأخيـر فـي تقديـم إقـرار ضريبة القيمة المضافة عن شـهر يناير لعام 2018م؛ نظرًا 
لأن التسجيل تم من قِبل الهيئة العامة للزكاة والدخل )تسجيل إلزامي – كبار المكلفين( 
بالخطـأ علمًـا بـأن إيـرادات المؤسسـة أقـل مـن )40( مليـون ريـال، ونطلـب إلغـاء غرامـة 

التأخير في تقديم الإقرار وغرامة التأخير في السداد«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا »1- المكلـف 
بمجـرد تسـجيله بضريبـة القيمـة المضافـة يصلـه إشـعار بذلـك، ويظهر من خالل الصفحة 
الخاصة بالمكلف ما إذا كان مكلفًا يلتزم بتقديم إقراراته بشكل شهري أو ربعي، وبالتالي 
فإن المكلف يعلم منذ التسجيل في الضريبة قبل تاريخ 2018/01/01م، وحتى آخر مهلة 
مقررة لتقديم إقرار يناير بتاريخ 2018/02/28م، وعلى الرغم من ذلك لم يمتثل بما نص 

عليه النظام.

علـى المكلـف بموجـب أحـكام النظام واللائحة التنفيذية الالتـزام بتقديم إقراراته  	-2
بشـكل شـهري بغـض النظـر عـن اعتراضاتـه حيـال الفتـرة الضريبيـة التي تم إشـعاره 
بهـا، حيـث كان بإمكانـه طلـب تعديـل الفتـرة الضريبيـة وفقًـا للأحـكام الموضحـة 
باللائحـة التنفيذيـة وتغييـر الفترة الشـهرية إلى ربعية حسـب المتطلبات النظامية 
لذلـك، وبعـد إشـعاره بنتيجـة الطلـب ينشـأ لـه حق التقـدم بالإقرار بموجـب الفترة 

الضريبية الجديدة.
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إن تنظيـم الفتـرة الضريبيـة فـي الأصل خاضع لسـلطة الهيئة التقديرية بحسـب ما  	-3
يتوافر لديها من معلومات أو بيانات عن المكلف، وقد نصت الاتفاقية الموحدة 
بضريبة القيمة المضافة على ألا تقل الفترة الضريبية عن شهر، وبفرض وجود أي 
مستندات يرغب المكلف من خلالها بتغيير فترته الضريبية، فعليه التقدم بها، ولا 
ترابـط بيـن اعتراضـه علـى الفتـرة الضريبيـة وبيـن التزاماتـه النظاميـة المقـررة بنـاءً 

عليها.

نظرًا لعدم تقيد المكلف بتقديم الإقرار الضريبي وفق الفترة الضريبية المقررة له  	-4
إلـى حيـن صـدور قـرار الهيئـة بالموافقـة علـى طلـب التغييـر، فعليه تكـون الغرامة 
الصـادرة بحقـه نظاميـة لمعرفتـه بالمتطلبـات اللازمـة عليـه إلا أن كل مـا يسـتند 
إليه في عدم الامتثال، وما يذكره من أحقيته في تغيير الفترة دون اتخاذ إجراءات 
تتعلـق بذلـك بفتـرة كافيـة قبـل تقديـم الإقـرارات، بناءً على ما سـبق، فإن الهيئة 

تطلب من الدائرة الحكم برفض الدعوى«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/07/07م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعوى المرفوعة من )...(، هوية وطنية رقم )...(، مالك 
مؤسسـة )...(، سـجل تجاري رقم )...(، وبالمناداة على أطراف الدعوى، حضر )...(، هوية 
وطنيـة رقـم )...(، بموجـب وكالـة لا تخوله حق تمثيـل المدعي نظامًا، وحضر )...(، هوية 
وطنيـة رقـم )...(، بصفتـه ممثاًل للهيئة العامة للزكاة والدخـل بموجب التفويض الصادر 
عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل برقـم )...(، وتـم إفهـام الحاضـر بضـرورة إحضـار وكالة 
تخولـه حـق تمثيـل المدعـي نظامًـا. وحيث إن الدائرة عقدت جلسـتها عبـر الاتصال المرئي 
)عن بعد(، قررت الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى إلى تاريخ 2020/07/16م، وتبليغ أطراف 

الدعوى بموعد الجلسة عبر البريد الإلكتروني المقيد في ملف الدعوى.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/07/16م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الثانيـة عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعوى المرفوعة من )...(، هوية وطنية رقم )...(، مالك 
مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على 
أطـراف الدعـوى، لـم يحضـر المدعـي ولا مـن يمثلـه نظامًـا مـع ثبوت تبليغـه بموعد هذه 
الجلسـة عبـر البريـد الإلكترونـي المقيـد في ملف الدعوى، وحضـر )...(، هوية وطنية رقم 
)...(، بصفتـه ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويـض الصادر عـن الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل برقـم )...(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضـور ممثـل الهيئـة بعـرض 
بطاقـة الهويـة الوطنيـة عبـر نافـذة مكبـرة، والتحقق مـن صفته قررت الدائرة السـير في 
نظـر الدعـوى. طلـب المدعـي فـي لائحـة الدعـوى إلغـاء غرامـة التأخيـر فـي الإقـرار بمبلـغ 
)4,611.99( ريـالً، وغرامـة التأخيـر فـي السـداد، بمبلـغ )4,611.99( ريـالً، بإجمالـي مبلـغ 
)9,223.98( ريـالً؛ وذلـك للأسـباب الـواردة تفصياًل فـي لائحـة الدعـوى. وبسـؤال ممثـل 
الهيئة الحاضر في هذه الجلسـة عن طلبات الهيئة، تمسـك بصحة قرار الهيئة للأسـباب 
المرفقـة فـي اللائحـة الجوابيـة المقدمة منها. وبعد المناقشـة وحيث لم يحضر المدعي 
هـذه الجلسـة ولا الجلسـة السـابقة مـع ثبـوت تبليغـه بموعـد هـذه الجلسـة والجلسـة 
السـابقة عبـر البريـد الإلكترونـي المقيـد فـي ملـف الدعـوى. وحيـث إن الدعـوى مهيـأة 

للفصل فيها، فقد أصدرت الدائرة قرارها على النحو الوارد في منطوق القرار.
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الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الشكل:

لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئة العامـة للزكاة والدخل بشـأن 
فرض غرامة التأخير في الإقرار بمبلغ )4,611.99( ريالً، وغرامة التأخير في السداد، بمبلغ 
)4,611.99( ريالً، بإجمالي مبلغ )9,223.98( ريالً؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة 
المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات 
بتاريـخ  اعتراضـه  وقـدم  2018/03/01م  بتاريـخ  بالقـرار  تبلـغ  المدعـي  أن  الدعـوى 
2018/03/12م، فـإن الدعـوى بذلـك قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية؛ ممـا يتعيـن معه 

قبول الدعوى شكلً.

ومن حيث الموضوع،

فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء 
وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت قرارهـا ضـد المدعـي بفرض 
غرامة التأخير في الإقرار بمبلغ )4,611.99( ريالً، استنادًا إلى الفقرة )3( من المادة )42( 
ت على أنه »يعاقب كل من لم يقدم الإقرار  من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصَّ
الضريبـي خالل المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامـة لا تقل عـن )5%( ولا تزيـد على )%25( 
من قيمة الضريبية التي كان يتعين عليه الإقرار بها«، وغرامة التأخير في السداد، بمبلغ 
)4,611.99( ريالً، استنادًا إلى المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت 
على أنه »يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة 
بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد 
عنه الضريبة«. وذلك لتأخير المدعي في تقديم الإقرار وتأخيره في السـداد في الموعد 
النظامي المحدد، وحيث يدفع المدعي بأن الهيئة هي من قامت بتسجيله وفق الفترة 
الضريبيـة الشـهرية وأن إيراداتـه أقـل مـن )40( مليـون ريـال، وأنـه مكلف بتقديـم إقراراته 
بشـكل ربـع سـنوي، وحيـث إن هـذا الدفـع لا يلغـي مخالفتـه لأحـكام التسـجيل لأغـراض 
ضريبة القيمة المضافة وفق النصوص النظامية المتعلقة بأحكام تقديم الإقرار وأحكام 
إقراراتـه  المدعـي تقديـم  النظاميـة؛ حيـث كان يسـتوجب علـى  المواعيـد  السـداد فـي 
الضريبية بشكل شهري إلى حين تعديل الفترة الضريبية الخاصة به، وحيث نصت القاعدة 
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الفقهيـة علـى أن »المفـرط أولـى بالخسـارة«، وعليـه فـإن مـا ذكـره المدعي لا يعـد مبررًا 
ا يقضي بعدم مشروعية قرار الغرامات؛ وذلك لأن فرضها جاء متفقًا مع النصوص  نظاميًّ

النظامية.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفـض دعـوى المدعـي )...(، مالـك مؤسسـة )...(، سـجل تجـاري رقـم )...(، بإلغـاء  	-
الغرامات محل الدعوى بإجمالي مبلغ )9,223.98( ريالً.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وحـددت  ـا بحـق المدعـي، وحضوريًّ ـا اعتباريًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الدائـرة يـوم السـبت الموافـق 2020/09/19م، موعدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ويعتبر هذا 
ـا وواجـب النفـاذ وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان  القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


